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)VR-2020-218( :القرار رقم
)10821-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي عن الربع 
ـت النصـوص النظاميـة علـى  الثالـث لعـام 2018م بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة – دلَّ
وجـوب تقديـم المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ 
ق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة  إخطارهـا بالقـرار – ثبـت لدائـرة الفصل تحقُّ
النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة – اعتبـار 
القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية،

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميـس بتاريـخ )1441/11/18هــ( الموافـق )2020/07/09م(، اجتمعـت 
الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة 
الريـاض؛ وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من )…(، مالك مؤسسـة )…(، ضد الهيئة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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جـان الضريبيـة برقـم -10821) العامـة للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للِّ
(V-2019 وتاريخ 2019/10/22م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )…(، هوية وطنية رقم )…(، مالك مؤسسة  تتلخَّ
نت اعتراضـه على التقييم النهائي  م بلائحـة دعوى تضمَّ )…(، سـجل تجـاري رقـم )…(، تقـدَّ
عـن الربـع الثالـث لعـام 2018م، بمبلغ )12,723,50( ريـالً؛ حيث جاء فيها: »ألتمس منكم 
الموافقـة علـى إلغـاء الغرامـات؛ كـون الخطـأ في الإقـرارات ليس مقصودًا، بسـبب عدم 
توافـر الخبـرة الكافيـة لدينـا لتطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة، مع العلم أنه سـيتم 

الالتزام لاحقًا؛ حيث تم تسليم الأمور الضريبية لمكتب مختص ومعتمَد«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »قام المدعي 
بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الغرامات المرتبطة بإعادة تقييم الفترة الضريبية 
محـل الدعـوى، ونتيجـة لعـدم اسـتيفائه متطلبـات رفـع الاعتـراض؛ فقد تم إلغـاء الطلب 
ا، وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الغرامات محل الدعوى، وكما هو  آليًّ
م من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي  معلومُ بأنه وفقًا للقواعد العامة للتظلُّ
ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، قبل تقديم دعـواه للأمانة 
جان الضريبية؛ لا سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم  العامة للِّ
قـد أشـعرته بتقديـم طلـب مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة 
وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، وذلـك خلال المـدة المنصوص عليها بالإشـعار. وهذا الإجراء 
م لدى جهة  يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري، الذي يلزم ذوي الشأن بالتظلُّ
م الإداري«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة  الإدارة ابتداءً »التظلُّ
ـم منه أمام الجهـة القضائية  نصـت علـى أنـه« يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبة التظلُّ
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعَـد كقـرار العقوبـة الـذي يجـب 
ـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بـل إنـه يُعَـد قـرارًا يخضـع لصلاحيـة الهيئـة  التظلُّ
المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة؛ فضلاً عـن ذلـك، 
فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه »…، تتولـى الهيئـة 
مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من 
إجـراءات«، كمـا أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة 
الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما 
أنـه فـي ظـل غيـاب النص يتم الرجوع للمبـادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن 
ـم فـي مفهـوم قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هو إلزام صاحب الشـأن  التظلُّ
قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في 
دت الهيئة في إشـعار  م، فقد حـدَّ قرارهـا الـذي ينـازع فـي مشـروعيته. وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ
التقييـم المرسـل للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا 
بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل اسـتيفاء هذا الإجراء معيبًا شـكلً. بناءً على 

ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/09م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )…(، هوية وطنية رقم )…(، مالك 
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مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم )…(، وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم يحضر المدعي 
ولا من يمثله نظامًا، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد 
فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )…(، هويـة وطنيـة رقـم )…(، بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة 
برقـم  والدخـل  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  عـن  الصـادر  التفويـض  بموجـب  والدخـل  للـزكاة 
)1002/179/1441(، وبعـد المناقشـة، وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، قـررت 

الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ21 /1441/04هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل، لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائـي عن الربع الثالث لعام 2018م؛ وذلك اسـتنادًا إلى 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيث إن النظر في مثل هذه 
الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، وحيـث إن 
م  ـغ بالقـرار بتاريـخ 2019/08/28م، وقـدَّ الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن المدعـي تبلَّ
اعتراضه بتاريخ 2019/10/22م؛ أي بعد فوات الأجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوى 

ن معه عدم قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ بذلك لم تستوفِ أوضاعها الشكلية؛ ممَّ

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

عدم قبول دعوى المدعي )…(، مالك مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم )…(، من  	-
الناحية الشكلية؛ لفوات المدة النظامية.

دت  ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـدَّ ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا  الدائـرة يـوم الأحـد الموفـق 2020/08/30م، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المنازعـات والمخالفات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


